

















































































































































































































































































































































































































	فهرس الموضوعات والمحتويات
	مقدمة المحقق وفيها:
	خطبة الحاجة
	تعريف موجز بالكتاب
	نسبته لمؤلفه
	تسميته
	موضوعه ومنهجه فيه وأهميته
	مصادره في الكتاب
	وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق
	منهج المحقق في العناية بالكتاب والدوافع على نشره
	ترجمة المصنف
	اسمه
	مولده وتلقيه العلوم
	أخلاقه ومدح العلماء له
	تلاميذه
	وفاته
	مؤلفاته
	مصادر ترجمته

	ف1: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا في ثلاث
	ف2: العاقلة لا تعقل العمد إلا في مسئلة
	ف3: العارية غير لازمة إلا في مسئلة
	ف4: إذا قال لمطلوبه: لا تعلق عليك كان إبراء عاما إلا في مسئلة
	ف5: الميت لا يملك إلا في مسئلة
	ف6: المقر له إذا كذب المقر فإنه يبطل إقراره إلا في ثلاث
	ف7: العين الموجرة إذا غصبها غاصب فلا أجر على المستأجر إلا في مسئلة
	ف8: لا يجوز للوصي بيع عقار اليتيم إلا في ثلاث
	ف9: قالوا: إبراء الأصيل يوجب براءة الكفيل إلا في مسئلة
	ف10: التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا في مسئلة
	ف11: أداء الكفيل يوجب براءتها عن دين الدائن إلا في مسئلة
	ف12: هبة المشغول لا تجوز إلا إذا وهب الأب لولده الصغير
	ف13: التمكن من الانتفاع يوجب الأجر إلا في مسائل
	ف14: لا يعتمد على الخط ولا يعمل به إلا في مسألتين
	ف15: الإقرار لا يجامع البينة لأنها لا تقام إلا على المنكر إلا في أربع
	ف16: لا يحلف القاضي على مجهول إلا في مسائل
	ف17: القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمسة
	ف18: اختلاف الشاهدين مانع من القبول إلا في مسألتين
	ف19: المغصوب منه مخير بين تضمين الغاصب وغاصب الغاصب إلا في مسألة
	ف20: إذا وجب قيمة على إنسان واختلف المقومون فإنه يقضي بالأوسط إلا في مسألة
	ف21: أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا فإنه يضمن لشريكه حصته إن اختار التضمين إلا في مسألة
	ف22: القراءة في الفرض الرباعي فرض في ركعتين
	ف23: يوم الموت لا يدخل تحت القضاء
	ف24: رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألة
	ف25: الإقرار للمجهول باطل إلا في مسألة
	ف26: قبول الصبي العاقل الهبة صحيح إلا في مسألة
	ف27: تبرع المريض في مرض موته إنما ينفذ من الثلث
	ف28: المسلم الذكر العاقل البالغ إذا ارتد فالقتل إن لم يتب إلا في أربع
	ف29: لا يستخلف القاضي الخصم بدون طلب المدعي إلا في مسائل
	ف30: لا يمين على من برهن على دعواه إلا في مسائل
	ف31: السكوت كالإفصاح في ثلاثين مسألة
	ف32: السكران من محرم كالصاحي في كل شيء إلا في ثلاثة
	ف33: الأمين إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق فإنه لا يبرأ إلا في عشرا
	ف34: من ملك الإنشاء ملك الإخبار
	ف35: الإقرار حجة قاصرة ولا يتعدى ضرره إلى غير المقر إلا في مسائل
	ف36: الجد كالأب
	ف37: وصي القاضي كوصي الميت إلا في ثلاث
	ف38: ابن القاضي لا تلحقه عهدة وهو كوصي القاضي إلا في مسألتين
	ف39: معتق البعض كالمكاتب إلا في مسألة
	ف40: الجد الفاسد من ذوي الأرحام في الأحكام
	ف41: القول للقابض في قدر ما قبضه وفي صنعه وفي تعينه أمينا كان أو ضمينا إلا مسألة
	ف42: التدبير بمنزلة الوصية إلا في ثلاث
	ف43: الدراهم تجري مجهرى الدنانير في سبعة مواضع
	ف44: الزيوف بمنزلة الجياد في خمس مسائل
	ف45: ينعقد النكاح بلفظ النكاح والتزويج وما وضع لتمليك العين للمال إلا في مسألة
	ف46: الوطء في دار الإسلام لا يخلو من حد زاجر أو عقر جابر إلا في مسألتين
	ف47: القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصيته
	ف48: الأب إذا وجب لابنه الصغير شيئا فإنه يملكه بمجرد الإيجاب من غير توقف على شيء إلا في ثلاث
	ف49: القول قول الأمين مع اليمين إلا في مسألتين
	ف50: كل موضع لو أقر به لزمه فإذا أنكر يستخلف إلا في ثلاث
	ف51: التحليف على فعل الغير إنما يكون على نفي العلم ولا يكون على البتات إلا في أربع مسائل
	ف52: قال الموكل للوكيل: كلما عزلتك فأنت وكيلي، قالوا: إذا أراد عزله فطريقه أن يقول: رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن المنجزة إلا في ثلاث
	ف53: الصبي المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله إلا في مسألتين
	ف54: يشترط أحد شطري الشهادة إما العدد وإما العدالة في ستة أشياء
	ف55: منافع الغصب لا تضمن
	ف56: استبدال الوقف العامر لا يجوز إلا في مسائل
	ف57: لا تصح الإجارة بأقل من أجر المثل إلا في مسألتين
	ف58: من ملك البيع ملك إقالته إلا في مسائل
	ف59: إذا وقع الإبراء العام المطلق لا يسمع الدعوى بعده إلا في مسألتين
	ف60: الإقرار إخبار لا تمليك وإنشاء إلا في مسائل
	ف61: حكم الأم يسري إلى حملها
	ف62: لا يثبت للحمل وحده حكم قبل وضعه إلا في مسائل
	ف63: التوأمان في حكم الولد الواحد إلا في مسألتين
	ف64: لا يثبت النسب من الزنا في شيء من الأحكام إلا في مسئلة
	ف65: الغرور لا يوجب الرجوع إلا في ثلاث
	ف66: النكاح يقبل الفسخ قبل التمام إلا في مسألتين
	ف67: الكافر إذا تاب إلى الله تقبل توبته إلا في أربع مسائل
	ف68: الخلوة بالأجنبية حرام إلا في مسألتين
	ف69: الأمين: إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة بماله فهو ضامن
	ف70: شرط الواقف يجب اتباعه إلا في مسائل
	ف71: كل مديون امتنع عن أداء ما عليه بعد الثبوت يحبس لطلب خصمه ولا يقبل منه دعوى الإعسار إلا في ستة عشر
	ف72: لا يصح رجوع القاضي عن حكمه إلا في مسائل
	ف73: لا يقضي على الغائب
	ف74: كتمان الشهادة كبيرة ولا يجوز الامتناع عنها إلا في مسائل
	ف75: كل فاسق تاب إلى الله ثم شهد فشهادته مقبولة إلا في مسائل
	ف76: شهادة الأصل لفرعه باطلة إلا في مسائل
	ف77: من قام عن غيره بواجب بأمره؛ فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترط الرجوع إلا في مسائل
	ف78: ليس للوكيل أن يوكل بغير إذن الموكل أو تعميم أو تفويض إلا في مسألتين
	ف79: المأذون له في دفع ما عنده لفلان إذا ادعى الدفع وأنكر الإذن فإنه يقبل قوله بلا برهان إلا في مسألتين
	ف80: الوكيل بالشراء إذا دفع الثمن من ماله؛ فإنه يرجع به على موكله إلا في مسألة
	ف81: شهادة الفرع على أصله جائزة إلا في مسألتين
	ف82: الذرع في الموضوعات وصف
	ف83: الإقرار بمجهول لا عبرة به إلا في مسألة
	ف84: الناس أحرار إلا في أربع مسائل
	ف85: احتاط أصحابنا في أمر الفروج إلا في مسألة
	ف86: إذا أبرأ إبراء عاما ثم ادعى لاتسمع دعواه إلا في مسائل
	ف87: تقبل الشهادة بدون الدعوى إلا في مسائل
	ف88: المحجور عليه بالسفه كالصغير في جميع الأحكام إلا في
	ف89: المتسبب لا ضمان عليه مع المباشرة
	ف90: القصاص كالحدود
	ف91: المقر إذا صار مكذبا شرعا بطل إقراره
	ف92: الجنايات على واحد في طرفه ونفسه لا يتداخلان ويؤاخذ الجاني إلا في مسألة
	ف93: لا يضمن الأمر بالأمر إلا في مسائل
	ف94: التصرف في مال الغير بغير إذن مالكه ضامن إلا في مسائل
	ف95: النائم ليس كالمستيقظ إلا في خمسة وعشرين مسألة
	ف96: من كان خصما في البينة كان خصما في اليمين إلا في مسألة
	ف97: من كان خصما في اليمين كان خصما في البينة إلا في مسائل
	ف98: كل فرقة بين الزوجين بغير اختياره فإنها تحتاج إلى القضاء
	ف99: المواعيد غير لازمة في مسألتين
	ف100: لبس الحرير حرام على الرجال إلا في مسألتين
	ف101: ما جاز إيراد العقد بانفراده فإنه يصح استثناؤه إلا في مسألة
	ف102: الصلح بعد الصلح باطل والشراء بعد الصلح صحيح مبطل للصلح
	ف103: كل أمين ادعى دفع الأمانة على المستحق قبل قوله
	ف104: القول قول الأمين فيما يدعيه مع اليمين
	ف105: لا جبر على المتبرع إلا في مسائل
	ف106: لا يلزم أحد إحضار غير إلى أحد إلا في مسألتين
	ف107: الصبي المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله إلا في مسائل
	ف108: المجنون لا يقع عليه طلاق إلا في مسائل
	ف109: الصبي لا يقع طلاقه إلا في مسألتين
	ف110: العقار لا يضمن إلا في مسائل
	ف111: الميت لا يرث إلا في مسألة
	ف112: الميت لا يضمن بعد موته إلا في مسألة
	ف113: لا يعزل القاضي وصي الميت إلا في مسائل
	ف114: الخلوة بالمرحوم جائزة إلا في مسألتين
	ف115: باع شيئا صحت إقالته فتصح إقالة الوكيل بالبيع إلا في مسائل
	ف116: كل من وكل في شيء فإنه يكون وكيلا في الخصومة فيه إتماما له
	ف117: إذا تعارضت بينة الطوع وبينة الإكراه؛ فالمقبول بينة الإكراه في القول الصحيح
	ف118: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة في مقدار الثمن أو البيع تحالفا وفسخ القاضي البيع إلا في مسألة
	ف119: براءة الأصيل توجب براءة الكفيل
	ف120: لا يجوز تفريق الصفثة على البائع إلا في الشفعة
	ف121: لا تصح الإجازة بعد هلاك العين
	ف123: العبد الموقوف يبطل بموت الموقوف عليه
	ف123: العقد الموقوف على الإجارة إذا أجازه الموقوف عليه نفذ ولا رجوع له إلا في مسألة
	ف124: من له حق إذا أجله لأجل يتأجل ولا رجوع له إلا
	ف125: الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها
	ف126: الحقوق المجردة لا تورث
	ف127: العقد الموقوف بيطل بالموت
	ف128: لا يورث خيار الشرط والرؤية وحق الشفعة
	ف129: القول قول الأمين مع اليمين إلا القاضي
	ف130: الأب إذا وهب لابنه الصغير شيئا ملكه بمجرد الهبة إلا في مسائل
	ف131: إذا رفع القاضي قضاء غيره في حادثه فإنه يمضيه إلا في مسائل
	ف132: الأمين إذا هلكت الأمانات منه لا ضمان عليه
	ف133: الاعتبار في الضمان بعدد الجناية لا لعدد بالجناية
	ف134: النقود عند الإطلاق والاختلاف في المالية والرواج ينصرف إلى الأغلب
	ف135: العقد الفاسد إذا تعلق به حق عبد لزم وارتفع فساده إلا في مسائل
	ف136: لا تقبل البينة إلا على خصم
	ف137: المأذون في شيء كإذنه أمانة وضمانا ومرجوعا وعدم الرجوع في مسألتين
	ف138: إذا فسخ العقد يعد تعجيل البدل؛ فلصاحب البدل أن يحبس العين حتى يستوفي البدل
	ف139: الإجارة تنفسخ بالأعتذار ولا تنفسخ بغير عذر
	ف140: القاضي إذا قضى في مجتهد فيه فرفع إلى آخر يمضيه
	ف141: القضاء بشهادة الزورينفذ ظاهرا وباطنا
	ف142: ضمان العقد يتعدد بالفاعل وضمان المحل لا
	ف143: الرأي إلى القاضي في مسائل
	ف144: الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره إلا في مسائل
	ف145: ينعقد النكاح بكل لفظ أفاد ملك العين للحال إلا في مسألة
	ف146: القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية
	ف147: من سعى في نقض مأثم من جهته فسعيه مردود عليه ولا تقبل بينته إلا في موضعين
	ف148: لا يحتاج في صحة الدعوى إلى بيان السبب إلا في دعوى العين
	ف149: الوطء في دار الإسلام لا يخلو من عقد أو مهر وخرج عن ذلك مسألتان
	ف150: وكيل الأب في مال الابن حكمه كالأب والوصي والقاضي إلا في مسائل
	ف151: الغش حرام إلا في مسألتين
	ف152: المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس ينفذ عليه الشراء إلا في مسألتين
	ف153: حبس الرهن يخالف حبس المبيع من وجوه
	ف154: التخلية قبض في البيوع إلا في مسألة
	ف155: للبائع حق حبس المبيع لأجل الثمن الحال إلا في مسائل
	ف156: المشتري إذا تصرف في المبيع قبل نقد الثمن بعدما قبضه بلا إذن البائع فللبائع أن يرد تصرفه إلا في ثلاث
	ف157: شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه من غير إيصاء لا ينفذ إلا في مسألة
	ف158: المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال والمضاف إلى وقت ينعقد سببا للحال في الطلاق والعتاق والنذر إلا في مسألتين
	ف159: الوكالة لا تقتصر على المجلس وللوكيل الامتثال بعده إلا في مسألة
	ف160: العامل لنفسه مالك لا وكيل إلا في مسألة
	ف161: التوقيت في الإجارة التي لا تعلم المنفعة فيها إلا ببيان المدة شرط لصحنها إلا في مسألة
	ف162: التوقيت إلى مدة لا يعيش الإنسان إليها تأبيد معنى في الإجارة في التدبير على المختار
	ف163: المتكلم بلفظ لا يعرف حكمه يلزمه حكمه في الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح إلا في مسائل
	ف164: طلب المرأة الخلع من زوجها بالفداء حرام إلا في مسألة
	ف165: إذا اختلف الزوجان في وجود شرط الطلاق فالقول للزوج إلا في مسائل
	ف166: إذا علق طلاقها بفعل قلبي تعلق الطلاق بخبرها صادقة أو كاذبة إلا في مسألة
	ف167: لو اختلف السيد والعبد في وجود شرط العتق فالقول للمولى إلا في أربع مسائل
	ف168: الشهادة على النفي لا تقبل إلا في عشرة مواضع
	ف169: التنصيص على الشيء باسمه العلم لا يدل على نفي الحكم عما عداه
	ف170: الأمر إذا نهى مأموره عن شيء ليس له مخالفته
	ف171: المثل إلا في مسألة
	ف172: للقاضي أن يأخذ الأجر على كتابة المحاضر والسجلات إلا في مسألتين
	ف173: التصرف في ملك إنسان بغير إذنه موقوف على إجازته إلا في مسألة
	ف174: المقر إذا صار مكذبا في إقراره شرعا بطل إقراره إلا في مسائل
	ف175: يشترط لقبول الشهادة تطابق الشاهدين على اللفظ والمعنى
	ف176: الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت، وإلا في إحدى عشرة مسألة
	ف177: أمر القاضي حكم إلا في مسألة
	ف178: المقضي له إذا أقر بعد القضاء بما يبطله فإنه يبطل إلا في مسألتين
	ف179: فعل القاضي حكم منه
	ف180: الشهادة على فعل بدون بيان الفاعل غير مقبولة إلا في مسألتين
	ف181: لا يجوز تعميم المشترك إلا في مسألة
	ف182: أقل الجمع ثلاثة على الأصح إلا في مسائل
	ف183: لا يكون الجمع للواحد إلا في خمسة مواضع
	ف184: إذا فعل الحالف بعض المحلوف عليه لم يحنث إلا في عشر مسائل
	ف185: الصغيرة امرأة
	ف186: الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض
	ف187: حلف أن لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل
	ف188: الحف على عقد لا يفعله يحنث بالإيجاب لحاضر بلا قبول إلا في مسائل
	ف189: يجب على المودع رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها إلا في مسألتين
	ف190: يجب على الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبها إلا في مسألة
	ف191: المودع إذا تعدى ثم زال التعدي زال الضمان إلا في مسألة
	ف192: المستعير إذا تعدى ثم زال التعدي فإنه لا يزول الضمان إلا في مسألة
	ف193: المودع إذا جحد الوديعة ثم أقر بها فإن الضمان لا يزول عنه إلا في مسألة
	ف194: الوديعة أمانة إلا في مسألة
	ف195: للمعير أن يسترد عاريته متى شاء إلا في مسائل
	ف196: مؤنة رد العارية على المستعير إلا في مسألة
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